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سياسة الخوف والخنوع
محاولة يائسة في التشويش.... وخلط الأوراق
منذ ولادة الحركة السياسية الكردية في سوريا عام 1957 والأنظمة المتعاقبة على دست الحكم في سوريا، لم تدّخر جهداً في معاداة هذه الحركة، وعمدت –عبر عقود من الزمن- على تحريك كل القوى والأدوات التي بحوزتها للنيل من مشروعية القضية الكردية في سوريا، وواد الطموح السياسي الكردي. ومن أجل ذلك مارست كل الأساليب والممارسات القمعية بحق مناضلي هذا الشعب منذ الستينات. كما أنها مارست سياسة التهجير والتجويع ضد أبنائنا من خلال قرارات الفصل العنصرية من دوائر الدولة، والحرمان من حقوق الملكية، والاستثمار في معظم المجالات الاقتصادية الحيوية، وإلى جانب هذه الممارسات القمعية لم تنس هذه الأنظمة، ولم تتورع في استخدام أدواتها من داخل المجتمع الكردي في التسويق لسياساتها في كل مناسبة، أو محاولة نضالية، للتشويش على مشروعية النضال القومي الكردي، ومحاولة الإساءة إلى قدسية نضالات أبناء هذا الشعب، لذا دأبت السلطات دائماً على تنشيط ودعم عملائها داخل المجتمع الكردي من خلال بعض الرموز الاجتماعية المشبوهة تاريخياً أو من خلال بعض المجموعات المحسوبة على الحركة السياسية الكردية زوراً، والتي ولدت أصلاً لأداء هذا الدور الأمني المشبوه. ومن أهم ما تلجأ إليه هذه المجموعات هو نشر ثقافة الخوف والخنوع بين أبناء الشعب الكردي، من خلال تضخيم ردود أفعال السلطة على الحدث النضالي قبل حدوثه، وهذه المجموعات تستنفر مع الأجهزة الأمنية للترويج للإشاعات عبر الندوات السياسية المجانية. وفي هذا السياق يمكن التذكير بموقف أحد قيادات مجموعة حميد درويش في ندوة سياسية في الذكرى الأولى لانتفاضة شعبنا عام 2004، عندما قال: "ننصح الناس بعدم الذهاب إلى زيارة المقابر –يقصد مقابر شهداء الانتفاضة- في هذه المناسبة؛ إذ لدينا أنباء مؤكدة من الجهات المختصة، وتحديداً من اللجنة الأمنية في المحافظة بأن رد فعل الأجهزة الأمنية سيكون قاسياً جداً، وأن دماء كثيرة ستسيل إذا ما أقدم أحد بإحياء هذه الذكرى في المقابر". وأمثلة كثيرة مثلها عند القيام بالاعتصامات والتظاهرات، إذ كانوا دائماً لسان حال النظام وأجهزته القمعية أو محامون نشطون عن المعتدي في أحسن الأحوال.
ومن خلال استعراضنا للفعاليات النضالية على الساحة السياسية الكردية بدءاً من أولى هذه الفعاليات في آذار 1970 التي قادها مجموعة من شباب اليسار الكردي، وحتى آخر تظاهرة في قامشلي بتاريخ 5/10/2007، والتي تزيد هذه الفعاليات النضالية العملية على شكل تظاهرات احتجاجية أو اعتصامات أو ملصقات جدارية، عن أكثر من عشرين فعالية، قدم خلالها مناضلو شعبنا أسمى آيات البطولة والتضحية أثناء المحاكمات وفي أقبية سجون الأنظمة المختلفة، وعبر هذا التاريخ النضالي الطويل لطلائع شعبنا لم تتقدم هذه الزمر المشبوهة خطوة واحدة باتجاه تأييد أي عمل، بل تمادت في الكثير من الأحيان في إلصاق التهم المجانية الرخيصة بمناضلي شعبنا وقياداته التاريخية، كاتهام قيادة البارتي في السبعينات بتجارة الترانزيت.. واتهام البارزاني الخالد بالرجعية والعمالة للإمبريالية والصهيونية.. و.الخ، واتهام شيخ الشهداء معشوق خزنوي بالعمالة للأجهزة الأمنية قبل الاستشهاد، وبعد الاستشهاد اتهم على أنه كان قد اختلف في مسألة تجارية مع رجال أعمال سعوديين!. واتهام قيادة يكيتي بأن الأجهزة الأمنية توعز لهم القيام بهذه التظاهرات وأمام القصر الجمهوري أحياناً؟!
لكن ما يهمنا من هذا الاستعراض هو أن نذكر أن بعض الأقلام المتمردة، تحاول في بعض المناسبات أن تخلط الأوراق، وتضع الحركة السياسية في خانة واحدة، وفق جمل شعاراتية ضبابية لا معنى لها في الكثير من الأحيان، على الرغم من أنها تحمل بعض العناوين مثل: الحفاظ على وحدة الصف الوطني، نبذ الخلافات الجانبية، تجنب المهاترات الحزبية، العجز السياسي للحركة بمجملها،... كل ذلك تهرباً من الاستحقاقات النضالية لهذه المرحلة، علماً أن الخطوط البيانية لاتجاهات الحركة باتت واضحة جداً، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية حيث اللعب على المكشوف، ولا أسرار في عصر التواصل الإلكتروني، ولن تستطيع القوى المعادية لطموحات شعبنا من النيل من نضالات طلائع هذا الشعب، وما المحاولات اليائسة من قبل هذه القوى إلا اصطياداً في الماء العكر، وشعبنا لن ينساق وراء سياسات الخوف والخنوع.
سيادة الرئيس! أطلق سراح مواطنيك أولاً
لقد تناولت وسائل الإعلام الرسمية والعربية خبر إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأردنيين في السجون السورية على إثر زيارة الملك الأردني المفاجئة لدمشق تكريماً لهذه الزيارة، وتعبيراً عن حسن النية تجاه الأردن بعد طول جفاء، لأسباب تتعلق بالتباينات في وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط، والتي لسنا بصدد استعراضها الآن. وإن كانت هذه البادرة تأتي على خلفية خلق مناخ إيجابي بين البلدين الجارين للبحث في المختلف عليها، وخاصة مؤتمر أنابولس المزمع عقده في هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد صفق الإعلام الرسمي لهذه الخطوة، الأمر الذي يستوجب منا الوقوف عندها، في الوقت الذي يمتنع النظام عن الإفراج عن مواطنيه الذين اعتقلوا على خلفية إبداء الرأي.
من المعروف أن الأردنيين الذين أفرج عنهم لم يكونوا موقوفين على خلفية سياسية، بل على خلفيات اجتماعية واقتصادية تتعلق بالتهريب والدعارة والمخدرات..الخ. ويبدو أن حظوظ هؤلاء من العفو الرئاسي أكبر بكثير من حظوظ الموقوفين على خلفية التعبير عن الرأي لأننا لمسنا ذلك أيضاً من خلال العفو الرئاسي قبل شهرين، حيث تم الإفراج أيضاً عن أناس اتهموا بجرائم اجتماعية واقتصادية. وهنا لابد من وقفة عند هذه المراسيم بشيء من التفصيل.
إن الإعفاء عن السجناء المتهمين بجرائم اجتماعية واقتصادية، يشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من جرائم الفساد وانتشاره بين صفوف الشعب بدلاً من محاربته، وعلى كافة الأصعدة، خاصة إذا علمنا أن النظام يرفع شعار محاربة الفساد منذ أمد طويل. والسؤال هو: هل محاربة الفساد تتم عبر إصدار مراسيم الإفراج عن هؤلاء بين فترة وأخرى؟! الجواب بالقطع لا. إذ أن محاربة الفساد يحتاج إلى عقوبات قانونية صارمة بحق المفسدين، أياً كانت مواقعهم في مؤسسات الدولة بعيداً عن التردد والمحسوبيات الشخصية والعائلية والرتب السلطوية، وألا يبقى الشعار أجوفَ لا معنى له على أرض الواقع، بل على العكس يصبح هذا الشعار مثار سخرية بين المواطنين لا أكثر. وهذا ما حصل تحديداً لمقولة محاربة الفساد، لسبب يعود إلى عدم جدية النظام في الوقوف على الجذر المؤسس للفساد، والذي يرتكز على بنية النظام الاستبدادي، وسيطرة أجهزة الأمن على المفاصل الأساسية للدولة بالأحكام العرفية، ونظام الحزب الواحد. وبناء عليه فإن إصدار مثل هذه المراسيم يخدم هذه الأجهزة وفسادها، واستمرار هيمنتها على مفاصل الدولة والمجتمع.
وإذا كان المرسوم الأخير يهدف إلى بناء علاقات حسن نية، ويحاول أن يسهم في تلطيف الأجواء بين سوريا والأردن، فإن المواطنين السوريين والشعب السوري أَوْلى بهذا الانفتاح، وبحاجة ماسة إلى هذه المراسيم التي تتعلق بالانفتاح وحسن النية. لذلك يقتضي الأمر يا سيادة الرئيس أن تفرج عن شعبك ومواطنيك الشرفاء؛ أمثال د.عارف دليلة، المحامي أنور البني، الكاتب ميشيل كيلو، السياسي معروف ملا أحمد، ونظمي محمد،.. وغيرهم الكثيرين من سجناء الضمير والرأي والصوت الحر، والذين يقدر عددهم بالمئات إن لم نقل الألوف. فهؤلاء هم رواد محاربة الفساد، ورواد الانفتاح، عدا عن الآلاف الممنوعين من العودة للوطن ليساهموا في بنائه وتقدمه، لأن قوة أي نظام تكمن في التفاف الشعب حوله، لا في اتباع سياسة القمع والسجن بحق الشرفاء، والإفراج عن المفسدين والمجرمين. وإذا كان البعض يصور لك بأن هذه السياسة مفيدة للسيطرة على المجتمع والدولة، فإن تاريخ البشرية أثبت عكس ذلك تماماً، فمهما طال زمن الاستبداد والقمع فإن النتيجة كانت وخيمة على أصحابها دائماً، بينما بقيت الأنظمة التي كانت تحظى بتأييد شعوبها محصنة ومصانة داخلياً وخارجياً من أي خطر ومن أي جهة كانت. لذلك يا سيادة الرئيس –وحتى تكون سوريا محصنة ومصانة من أي خطر داخلي أو خارجي، وحتى تستطيع محاربة الفساد بقوة- أطلق سراح الشرفاء من مواطنيك من سجناء الرأي والضمير أولاً بدلاً من توزيع المنح على الآخرين والإفراج عن المفسدين والمجرمين بحق الشعب والوطن.

موقف حزبنا
من احتجاج  2/11 وإطلاق السلطات النار على المدنيين العزل
منذ الانطلاقة التجديدية لحزبنا في المؤتمر الثالث عام 2000، ونحن ملتزمون بالدفاع الجاد عن مصالح شعبنا وكل ما يخدم قضيتنا القومية. ومن هنا فقد قدنا عشرات المظاهرات والاحتجاجات،وكنا مشاركين بقوة في مبادرات الأحزاب الأخرى (يوم السجين السوري حزيران 2004، دعوة آزادي لمسيرة قامشلو 2/6/2005) وكان تركيزنا دوماً على الساحة السورية التي نحن جزء منها، وتقع ضمنها كردستان سوريا. ومن واجبنا أن نضحّي في سبيل تأمين الحقوق القومية لشعبنا، وإزالة مشاريع التمييز وسياسة الإنكار المتبعة بحقنا، والنضال من أجل التغيير الديمقراطي الجذري في البلاد لمصلحة جميع مكونات المجتمع السوري عبر لا مركزية سياسية تنسجم مع التطورات الإقليمية والعالمية.
وانطلاقاً من سياسة حزبنا فقد بادرنا إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة للبرلمان السوري (وعملياً لم نتفق على آلية تشكيل القائمة) ونجحنا في خوض انتخابات مشتركة للإدارة المحلية بقوائم منافسة لقوائم النظام في الجزيرة، وطرحنا المشاركة في احتجاج ضد جريمة تجريد الكرد من الجنسية في ذكراها السنوية الخامسة والأربعين في 5/10/2007 لكن الأخوة في PYD فضّلوا الخروج وحدهم.
وخلال تعاملنا مع PYD لاحظنا وجود تباين في الرؤى والمواقف، فهو – وإن كان منذ ميلاده قبل أربع سنوات- يظهر أنه سوف يركز نضاله لمصلحة الشعب الكردي في سوريا، لكن الوقائع تثبت أنه مازال يدور في فلك حزب العمال الكردستاني PKK ويعمل حسب توجهاته وأجندته، ويعطي الأولوية لشخصية الأمين العام عبد الله أوجلان المعتقل في سجن بجزيرة إمرالي منذ تسع سنوات، ولهذا خلال أعمالنا المشتركة كنا نختلف في هذه الناحية، فنحن في نشاطاتنا النضالية نرفع شعارات ولافتات وصور تتعلق بقضيتنا الكردية في سوريا، ورفاق PYD يحصرون نشاطاتهم في ما يتعلق بخارج ساحتنا، ولا يعطون الساحة السورية إلا جزءاً يسيراً جداً من الاهتمام، وهذا بالضبط ما حصل يوم 2/11/2007، فقد أصدر PYD نداء بتاريخ 24/10/2007 دعا فيه إلى التجمع الساعة 3 من بعد ظهر يم الجمعة 2/11 في دوار هلالية بقامشلو «ندعوكم باسم إيالة قامشلو لمنسقية منظومة المجتمع الكردي في غربي كردستان إلى مسيرة احتجاجية سلمية وبمظهر حضاري ديمقراطي: 1- لإدانة التحالف الإقليمي المعادي للشعب الكردي، وإدانة الموقف الذي يدعو الحكومة التركية لاجتياح جنوب كردستان. 2- المطالبة بإطلاق سراح القائد أوجلان الممثل الشرعي للشعب الكردي...».
وفي هذا النداء لم يشأ PYD حتى أن يصدر النداء باسمه، بل أصدره باسم منظومة غربي كردستان. وبذلك يؤكد على كونه جزءاً من المنظومات الكردستانية التي يقودها PKK. وفوق هذا فهو عند إصداره النداء لم يتشاور مع الأحزاب الكردية، ولم يدع إلى اجتماع مشترك للوصول إلى صيغة اتفاقية. فلو أراد العمل المشترك كان بالإمكان التفاهم على شكل احتجاجي ضد التهديدات التركية التي كانت بالأساس تهدف إلى ضرب تجربة إقليم كردستان الفدرالي. ومع ذلك –ورغم عدم مشاركتنا في احتجاج 2/11 فقد أدنّا مع الأحزاب الكردية سلوك النظام السوري في إطلاق النار على المدنيين العزل. وشارك حزبنا بفعالية في مراسيم دفن الشهيد عيسى ملا حسن خليل من هلالية-قامشلو. وألقى سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا الرفيق فؤاد عليكو كلمة حمل فيها على قمع النظام السوري وأدان إقدامه على التعامل بإطلاق الرصاص الحي على تجمع احتجاجي سلمي، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل وجرح المدنيين العزل.
وقد لجأت السلطات إلى جملة ملاحقات ومداهمات عشوائية، واعتقلت العشرات. وفي البداية جرى تجميع المعتقلين لدى الأمن الجنائي بقامشلو ثم سلموا إلى موقع الشرطة العسكرية، حيث قمعوا بشدة وتعرضوا للتعذيب الشديد بالضرب بالكابلات. وتأكد أن بين المعتقلين بعض كوادر PYD مثل عباس خليل إبراهيم، وعيسى إبراهيم حسو الذي عذب بشدة، وجميل إبراهيم عمر (أبو عادل) الذي يعاني من آلام شديدة في قدميه بسبب الضرب الوحشي وهناك احتمالات وجود كسر فيها. بالإضافة إلى هذه الكوادر اعتقل 23 شخصاً بشكل عشوائي. وأثناء التحقيق جرح من تأثير الضرب كل من وليد حسن حسين، ومازن قنديار حمو. وفي 21/11 انتهى التحقيق الأولي مع الجميع من قبل قاضي الفرد العسكري، وحضر عدد من المحامين، وانتظر خارج المحكمة بعض أهالي الموقوفين ووقف معهم عضو اللجنة السياسية لحزبنا الرفيق حسن صالح. وقررت النيابة العامة العسكرية في اليوم التالي ترك كل من الموقوفين الأربعة: غسان محمد صالح، بدرخان إبراهيم محمود، محمود شيخموس شيخو، مروان حميد عثمان، كما نقل الباقون إلى سجن الحسكة بانتظار قرار النيابة من المحكمة العسكرية بحلب وهم: 1- محي الدين شيخموس حسين 2- عباس خليل إبراهيم 3- عيسى إبراهيم حسو 4- عبد الرحمن سليمان رمو 5- جميل إبراهيم عمر 6- وليد حسن حسين 7- عبد الكريم حسن أحمد 8- مازن قنديار حمو 9- شعلان محسن إبراهيم 10- فراس فارس أحمد 11- شيخموس عبدي حسن 12- موسى صبري عكيل 13- مسلم سليم هادي 14- محمد حميد إبراهيم 15- عبدو كمال إسماعيل. 
أما الأحداث فهم: 1- سيبان خليل علي 2- حسن أحمد حسن 3- تحسين طه فتاح 4- رشيد صلاح علي 5- بيشنك جمال ساريك 6- نافع عبد الرؤوف غيدا 7- خليل محمد إسماعيل. (هؤلاء حتى تاريخ25/11 تعرضوا للتعذيب لدى الشرطة العسكرية).
ومن الجدير بالذكر أن كلاً من بلال حسن حسين وشيار علي خليل قد أصيبا بطلقات في البطن وأخضعا لعمليات جراحية في مشفى فرمان. ورغم زوال خطر الموت عنهما إلا أنهما يعانيان من مخاطر صحية جسيمة، ويعالج كل منهما في بيته.
إن حزبنا يندد بسياسة الترهيب والاعتقال، ويطالب بوضع حد لقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وعبث الأجهزة الأمنية بحياة المواطنين ومصالحهم، ويدعو جميع الأحزاب الكردية –بما فيها PYD- إلى العمل النضالي المشترك على قاعدة حقوق شعبنا الكردي في كردستان سوريا، فقد آنَ الأوان لأن نركز على قضيتنا القومية داخل الوطن. وهذا من صميم واجبنا الذي من أجله أسسنا أحزابنا. أما الساحات الكردستانية الأخرى فقواها السياسية هي المنوط بها شكل تقرير المصير وأساليب النضال، وهي التي تعرف كيف تناضل  من أجل أهدافها المشروعة، ولا يخفى علينا أن كردستان سوريا هي أصغر الأجزاء، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة للتضامن، فهي الأولى بالمساندة والدعم من الأجزاء الأخرى، لا أن نبدد نحن جهودنا وقوانا خارج ساحتنا، فلكل ساحة خصوصيتها، وعلينا احترام هذا المبدأ بالإضافة إلى مبدأ عدم التدخل في شؤون بعضنا، وعدم الاعتماد على الأنظمة التي تغتصب كردستان.
كما أن تجمعاً سلمياً آخر في الوقت نفسه حصل في كوباني، وقد قمعته السلطات بشدة، وجرى اعتقال أكثر من 50 شخصاً تم تحويلهم إلى حلب.
حوار مع الرفيق فؤاد عليكو
سكرتير حزب يكيتي الكردي، وعضو مجلس الشعب السابق...
عن نشرة "كلنا شركاء" الإلكترونية
· حزب يكيتي الكردي، كيف نشأ؟ وما هو موقع الحزب من مجمل فصائل الحركة الوطنية الكردية؟
●● كانت الانطلاقة الثانية للحزب في آذار 2000 من خلال المؤتمر الثالث، حيث بدأ الحزب هذه الانطلاقة بشبكة من الكوادر المتقدمة والقيادات التي تركت حزب الوحدة في الأعوام /95-96-97/ على إثر الخلاف السياسي الذي نشأ داخل الحزب حول المشروع النضالي والهوية السياسية للحزب آنذاك، فتلك القيادات التي تركت الحزب، ومنهم أنا، بالإضافة إلى الرفاق عبد الباقي يوسف، حسن صالح، إسماعيل حمه، محمد أومري... وغيرهم، ولا نريد ذكر الأسماء للضرورات الأمنية، كنا نرى بأن حزبنا حزب الوحدة الذي نشأ من وحدة الأحزاب الثلاثة (الحزب الديمقراطي الكردي، الاتحاد الشعبي، حزب الشغيلة الكردي) ينبغي أن يجسد حقيقة الأهداف التي تأسست عليها الوحدة، وهذه الأهداف تمثلت في نقطتين: الأولى؛ إن عملية الوحدة تشكل رداً حقيقياً على واقع الانقسام والضعف في الحركة الكردية. والثانية: أن تكون هذه الوحدة منطلقاً لإعادة صياغة المشروع السياسي والنضالي للحركة الكردية، وبما يعيد الحركة إلى الموقع الذي ينبغي أن تكون فيه، وأن تشكل نموذجاً نضالياً يمثل الطموح الكردي في سوريا كما هو دون تزييف أو تشويه، ورافعة حقيقية للسقف النضالي الكردي. لكن، وبعد أن أكملنا عملية الوحدة، وحاولنا السير بها إلى حيث كنا قد رسمناه معاً، وبعد أن مارس الحزب سلسلة من الأعمال الجماهيرية الميدانية في الأعوام 92-93-94 ودخول الحزب مرحلة المواجهة الحقيقية والمباشرة مع النظام، ومقاومة قمعه واستبداده، وواجه الرفاق بقوة سجونَ النظام ومحاكمه الاستثنائية، كان هناك رفاق آخرون، وخاصة من قيادة (الموحد) يريدون العودة بالحزب وسياسته إلى المربع الأول؛ مربع الركود الذي اتصفت به الحركة الكردية منذ عقود، وتحت شعارات كنا قد تجاوزناها في عملية الوحدة، مثل (لسنا وحدنا في الساحة... علينا الذهاب إلى التحالف.. ليس من الحق أن ندفع وحدنا ضريبة النضال...الخ) أي هناك تراجع واضح عن السياسة المتفق عليها في عملية الوحدة. ولقد ظهر ذلك جلياً من خلال المؤتمر الثاني للحزب /1995/ وما بعده، ودخل الحزب مرحلة الانهيار السياسي الذي انعكس مباشرة على الانهيار التنظيمي. ولقد انتظرنا حوالي خمس سنوات ندرس بعمق فشل تجربة الوحدة من جميع جوانبها، حتى استطعنا الإجابة على الكثير من الأسئلة التي كانت السبب الأساسي لفشل هذه التجربة. ومن هنا كانت الانطلاقة الثانية للحزب، وهو مسلح بفكر سياسي متنور ديناميكي، وحالة تنظيمية متطورة نسبياً، مقارنة مع الأحزاب الكردية الأخرى.. وإرادة غير قابلة للتردد أمام أي عمل نضالي يهم شعبنا.
وحول موقعنا داخل الحركة الكردية اليوم: نقول بجرأة وتواضع بأننا نشكل اليوم العمود الفقري لهذه الحركة، ويحظى حزبنا بأوسع تأييد جماهيري، واستطعنا –وفي فترة قصيرة- أن نعيد الحزب إلى موقعه الطبيعي الذي أنشئ من أجله، سواء على الصعيد السياسي أو التنظيمي. كما أنن نملك علاقات جيدة مع معظم الأحزاب الكردية، ونحاول أن نجد الخيوط مع كل الأطراف، بما يساعد على رفع السقف السياسي والنضالي للحركة الكردية.
· من المعروف أن حزبكم قام بنشاطات عدة. يقول منتقدوكم بأن الكثير من نشاطاتكم كان لدعاية حزبية ليس إلا، ما رأيك؟ ويرى آخرون من مكونات مجتمع الجزيرة (عرب وآشوريون وسريان) بأن الكرد يحاولون الاستئثار بالمنطقة، وبخاصة عن النشاطات التي حصلت في المناطق الكردية (الجزيرة).
●● قلنا رداً على السؤال السابق بأن عملية الوحدة فشلت لأننا اختلفنا مع الرفاق الآخرين داخل الحزب حول البرنامج السياسي والنضالي المتفق عليه بين الأحزاب الثلاثة في أيار 1992، ولمسنا بوضوح هذا التراجع بعد /1995/، والدليل أننا –وبعد أن تركنا حزب الوحدة- عاد الرفاق بالحز إلى حيث توقعاتنا، بل أكثر من ذلك. فها نحن نجد رفاق الأمس هم الأكثر قرباً من التيار الذي سميناه بالمساوم داخل الحركة الكردية، ومتحالفاً معه لأبعد الحدود، ومقتنعاً بسياسته والترويج له. أما منتقدونا بشأن نشاطاتنا فليقولوا ما يشاؤون، لأنهم في الحقيقة يحاولون تبرير عجزهم، وفتور إرادتهم النضالية ليس إلا، وتحت يافطات شتى. أما نحن فلم نقم بأي عمل خارج قناعاتنا ومنسجم مع رؤيتنا السياسية،لا بل نفتخر بأننا نحن من أسس لمرحلة نضالية جديدة في تاريخ الحركة الكردية، لا بل في تاريخ سوريا "البعث"، وأرسينا اللبنة الأولى في الحراك الجماهيري السوري، والذي بدأنا بعد الانطلاقة الثانية بسنة ونصف فقط (مظاهرة 2002 أمام البرلمان) لدرجة أن شخصية مرموقة مثل الدكتور هيثم مناع قال حينها: «يبدو أن رياح الديمقراطية تهب من قامشلي إلى دمشق»، ولم تمض سنة واحدة حتى كانت الحركة الكردية والعربية تحذو حذو حزبنا (تجمع 2003 أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، رغم أن الأطراف الكردية هاجمتنا بقسوة حينها).
أما في ما يخص بممارساتنا للدعاية الحزبية، أعتقد بأن من حق أي حزب أن يمارس الدعاية لمشروعه السياسي والنضالي، ولا يوجد في الكون حزب سياسي لا يمارس الدعاية لحزبه ولوجهة نظره. لكن يبدو أن البعض يحاول إثارة هذه النقطة كنقيصة للحد من نشاط يكيتي بين الجماهير إخفاء لعورتهم بقماش مهترئ، ولا يطلقها إلا الأغبياء في ألف-باء السياسة.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال حول مكونات مجتمع الجزيرة من عرب وآشوريين وسريان، والذين يزعمون –حسب قولكم- بأن الكرد يحاولون الاستئثار بالمنطقة من خلال ما نقوم به من نشاطات، أو من خلال تحليلنا للواقع التاريخي والجغرافي للمنطقة، فإذا كانت ثمة مزاعم من هذا النوع، فإنها دون شك مردودة عليهم، لأننا كنا دائماً تواقين أن يقف الآخرون إلى جانبنا في نضالنا القومي والديمقراطي، وكنا دائماً مؤمنين بأنهم أبناء هذه المناطق مع الكرد، وينبغي احترامهم واحترام هويتهم ومعتقداتهم، لأننا لسنا من معتنقي مبدأ إلغاء الهويات، ولازلنا نحارب سياسة النظام في إلغاء الهويات القومية. ونحن على قناعة تامة بأنه إذا كانت ثمة مزاعم من هذا النوع فإنها دون شك تخدم أجندة النظام إن لم نقل من صنعه، خاصة إذا علمنا أن النظام يجتهد في هذه الفترة، وبقوة، على القول أنها سريانية، وغالباً بأنها عربية الهوية والتاريخ والجغرافيا. 
· دعنا نقف على مسألة الانشقاقات في الحركة الكردية –ومن خلال تجربتكم- ما هو السبب الرئيسي وراء الانشقاقات التي حصلت في الحركة الكردية بشكل عام –وفي حزبكم بشكل خاص- ولمرتين؛ مرة عن حزب الاتحاد الشعبي، والأخرى عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي)؟
●● باختصار شديد، هناك ثلاثة عوامل أساسية تقف خلف ظاهرة الانقسامات داخل الحركة الكردية:
العامل الأول: النظام وأجهزته الأمنية الذي يعمل بكل قوته، ليل نهار، على بعثرة القوى والأحزاب الكردية والعربية –بما فيها رفاقه من الأحزاب المشاركة معه في السلطة (الجبهة الوطنية التقدمية)- حتى لا يجد نفسه في مواجهة حركة سياسية معارضة قوية، سواء كانت هذه الحركة كردية أو عربية صديقة أو معارضة.
العامل الثاني: يتعلق بالبنية التنظيمية لهذه الأحزاب، وغياب الديمقراطية في الحياة الحزبية الداخلية؛ فظاهرة "تأبد" شخصيات معينة في مركز صياغة القرار الحزبي، وتشبثهم بمركز الرجل الأول يعني أن هذا الشخص لم تعد قضيته تهمه، ولا حزبه، بقدر أهمية مركزه بالنسبة له كشخص، وبالتالي لديه الاستعداد الكامل للتضحية بكل شيء مقابل البقاء في مركزه. هذا ما بدا واضحاً من خلال شخصيتين تبوأتا الموقع الأول (صلاح بدر الدين، وحميد درويش). فالحزب اليساري الكردي، وفيما بعد الاتحاد الشعبي في السبعينات والثمانينات والتسعينات حصل فيه الانشقاق بسبب صلاح بدر الدين لا أكثر، وكذلك التقدمي. لذلك فإن استفراد شخص بقرار حزب يعني إلغاء دور الجماعة، وبالتالي تماهي الجماعة في الفرد، وتكون النتيجة غياب المؤسسات الحزبية. وهذه ظاهرة خطيرة، وهي من سمات المنظمات التوتاليتارية العسكرية، ولا تنسجم مع طبيعة الأحزاب السلمية. لذا حرصنا منذ أن أسسنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي أن نؤسس لظاهرة التداول السلمي لهذا المركز، لكننا فشلنا في ذلك وفشلت معها عملية الوحدة تنظيمياً وسياسياً، كما ذكرت.
العامل الثالث: سياسي بامتياز. فالحياة السياسية في تفاعل مستمر مع المجتمع، ومن المحيط الإقليمي والدولي. وأي حزب سياسي لا يملك القدرة على التفاعل إيجابياً مع محيطه، يصاب بالترهل والخمول، وبالتالي يؤدي –والواقع هذا- إلى تململ سياسي حقيقي في البيئة التنظيمية للحزب ينعكس سلباً على تماسك جسم الحزب، ويؤدي في النتيجة إلى حصول تباعد بين الأطر الحزبية من القاعدة إلى القيادة، وتبدو اللوحة السياسية للحركة الكردية واضحة للمتابع، فالتباينات السياسية بين بعض أطرافها غير خافية على أحد، سواء من حيث تناول المصطلحات السياسية أو من خلال الأداء السياسي لها، (يكيتي) (الوحدة) نموذجاً.
كما أن هناك ملاحظ جديرة بالاهتمام من خلال طرحك لهذا السؤال، يبدو أن لديك تصوراً مسبقاً، واتهاماً مسبقاً لنا بأننا نحن من قام بالانشقاق عن الاتحاد الشعبي وحزب الوحدة، وهذا ما لا يليق بصحفي يفترض به الحياد، والبحث عن الحقيقة، ومن جميع الأطراف. (ملاحظة،لأن الحزبين: الوحدة، والاتحاد الشعبي بقيا، في حين ظهر اسم حزب يكيتي منذ عام 2000)
· بعد كل انشقاق كنتم ترفعون شعار وحدة الحركة الكردية. ألا ترى معي بأن هناك تناقضاً واضحاً ما بين الشعار والواقع؟ وبخاصة أنكم لم تلبوا دعوة حزب اليساري للوحدة الاندماجية، والتي تمخض عنها حزب آزادي الكردي بعد الوحدة التي جمعت الحزبين (اليساري الكردي، والاتحاد الشعبي)؟
●● نحن نرفع شعار "وحدة الحركة الكردية" ونحن مؤمنون به. لكن لم نكن عاطفيين في التعامل مع هذا الشعار، لأننا نعتقد أن نجاح أية تجربة وحدوية حقيقية ينبغي أن نوفر لها الأسس العلمية والعملية لتكون قابلة للديمومة، خاصة ونحن نملك تجربة ثرية مع حزب (الموحد)، وقد استخلصنا الكثير من العبر. لذا لن نرفض الدعوات الوحدوية، لكننا لن نتعامل معها بعاطفية وارتجالية، ولدينا مشروع بهذا الخصوص نؤكد فيه على أولوية الوحدات السياسية (الاتحاد) قبل الوحدات التنظيمية. وتأكد لنا من خلال أكثر من تجربة داخل الحركة الكردية فشل التجارب الوحدوية الاندماجية المتسرعة. هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى اليوم أن المهم والجوهري بالنسبة للحركة الكردية أن تتوافق في الطرح السياسي لحل القضية الكردية، وفي آلية العمل النضالي الديمقراطي للحركة الكردية، وبعدها يمكننا إنجاز العمل الوحدوي بهدوء، ودون ضجة، وعلى مراحل، خاصة إذا علمنا أن ثمة شروخات عميقة في الموقف السياسي، والموقف من طبيعة القضية الكردية، والأساليب النضالية المتبعة؛ فبعضهم لا يرى في القضية الكردية إلا قضية مواطنة، وينسج تحالفاته على هذا الأساس، وبعضهم يطرح القضية كما هي؛ أي قضية أرض وشعب -ونحن منهم-. أما بالنسبة إلى دعوة اليساري والاتحاد الشعبي للوحدة قبل إنجاز الوحدة فيما بينهما، فقد طرحنا موقفنا الآنف الذكر بكل صراحة بأننا مع الوحدة، لكن ينبغي إنجازها على مراحل بدءاً بالاتحاد السياسي. وأوضحنا محاذير الوحدات الاندماجية قبل إنضاج أسسها الموضوعية، لكنهم لم يوافقوا على طرحنا، والتجربة أثبتت صحة توجهاتنا في هذا الصدد، حيث واجه الرفاق في حزب آزادي صعوبات كثيرة كنا نتوقعها مسبقاً..
· حزبكم شارك في انتخابات مجلس الشعب، والإدارة المحلية في ظل المقاطعة الواسعة للحركة الوطنية الكردية. ما الذي دفعكم لهذه المشاركة، علماً أن نتائجها كانت معروفة سلفاً (حسب غالبية المراقبين) وفي ظل سيطرة الحزب على كل مفاصل الحكم؟
●● أعتقد أن من يفهم السياقات العامة لسياستنا –ومنذ انطلاقة حزبنا- يمكن أن يستوعب بسهولة سبب خوضنا تجربة الانتخابات الأخيرة، لأننا كنا دائماً منسجمين مع أنفسنا. أما غيرنا فهو من يعيش التناقض مع نفسهن ومع مواقفه، لأننا لم نؤمن يوماً بأن التحول الديمقراطي يمكن أن يحدث دون حراك جماهيري يفرض على النظام أجندة تنازلية، وواهم من يعتقد أن النظام يمكن أن يقدم الديمقراطية لهؤلاء على طبق من ذهب، أو تحت ضغط البيانات الأنترنيتية أو غيرها، لأن التغيير المطلوب بحاجة إلى حراك إيجابي يؤثر في الواقع، فلا يمكن للاّ عمل واللا حراك؛ أي العمل السلبي، أن يغير واقعاً، وهذه مسلمة لا يختلف عليها اثنان، هذا أولاً. أما ثانياً، أليس غريباً أن تكتشف بعض الأحزاب الكردية والعارضة السورية –وبعد سبعة وثلاثين عاماً من عمر النظام- أن النظام لا ديمقراطي، وأن ثمة قانوناً للطوارئ في البلاد، وأن ثمة حزب قائد للدولة والمجتمع يستأثر بكل شيء، وأن الإحصاء الاستثنائي قائم، وأن قانون الانتخابات غير عادل، .....الخ، وكأن الدورات الانتخابية السابقة، والتي شاركت فيها الحركة الكردية دائماً كانت واحة الديمقراطية، لذلك يفترض بهذه الأحزاب، إما أن تدين سياساتها في المرحلة الماضية لأنها كانت تخوض هذه الانتخابات لتلميع صورة النظام- كما اتهمنا من قبلها بسبب مشاركتنا في الانتخابات- وإما أن تدين المقاطعة التي أقدمت عليها في انتخابات هذا العام (مجلس الشعب والإدارة المحلية) ولازالت مستمرة في المشاركة في الانتخابات في مستويات لأخرى (كالنقابات)
وإذا كانت تملك الجرأة وتدين نفسها على المراحل السابقة فنقول لها: إن من يسير بهذا المنحى يعني أنه يقاطع المؤسسات، وبالتالي لا يرى أية إمكانية في التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي، لأن التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي يعني المساهمة في تغيير الآليات الدستورية للنظام، وتغيير بنية مؤسساته حتى تكون قابلة لأن تنسجم مع اللعبة الديمقراطية، وبالتالي ينبغي أن تقاطع مؤسسات النظام بكل مستوياتها، وهذا يعني في المحصلة ضرورة العمل على إسقاط النظام طالما أصبح العمل من خلاله، ومن خلال المؤسسات القائمة غير ممكن، وهو الأمر الذي يتناقض جملة وتفصيلاًَ مع مواقف الأحزاب الكردية التي لم تقترب حتى مجرد الاقتراب من التفكير فيه! بل لازالت جميعها ترفع شعار التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي –بما فيها كتلة إعلان دمشق- ثم أضيفُ أمراً آخر؛ إن من يأخذ قرار المقاطعة ينبغي أن يعمل وكأنه في معركة انتخابية، وأن يمارس دعاية جدية ومنظمة لإقناع الناس بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وهنا أتساءل: كم تجمعاً جماهيرياً نظّمه هؤلاء المقاطعون في الساحات العامة حتى تكون المقاطعة فعلية وعملية وجريئة، وليثبتوا للجماهير وللنظام معاً بأنهم موجودون بقوة في الشارع السوري سواء مشاركين أو مقاطعين.
ولكن الذي حصل هو أن هذه الأحزاب –وبعد أن أصدرت بيانها اليتيم بالمقاطعة- انزوت في بيوتها لتترك مصير الشارع بعد ذلك لحزب البعث، وأجهزة النظام توجهه حيثما تشاء. ومن هنا اعتبرنا المقاطعة خدمة مجانية للنظام، وليس موقفاً عليه، واعتبرنا كذلك هذا النوع البائس من المقاطعة محاولة للهروب من الواقع، وتجنب إزعاج النظام، وترك الساحة له دون منافس، وضعفاً في التفكير السياسي لهذه الأحزاب في بنيتها التنظيمية.
لذا كان إصرارنا على المشاركة لئلا نترك للنظام هكذا فرصة، رغم أننا لم نكن مقتنعين بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب، لكن ظروفاً خاصة تتعلق بإمكان ظهور أكثر من قائمة كردية دعتنا للانسحاب تجنباً لانقسام الشارع الكردي أكثر مما هو منقسم.
أما ثالثاً، وهو الأهم برأيي، فإن مشاركتنا في هذه الانتخابات كان لها هدف آخر أهم بكثير من النتائج الحسابية لهذه الانتخابات، وهذا الهدف هو أن نصحح صورة الحالة السياسية الكردية التاريخية، حيث أظهرت الأحزاب الكردية في العقود المنصرمة، ومن خلال مشاركتها في الانتخابات بأنها موالية للنظام، وأنها غير منافسة لقوائمه، لأنها كانت تخوض الانتخابات بقوائم مكملة لقوائم النظام، وهذا ما كان يعطي انطباعاً دائماً بأن الكرد هم تحت عباءة النظام، وأن لا مشكلة حقيقية معه، بدليل أنهم يخوضون الانتخابات ضمن القوائم المكملة لقوائم النظام؛ أي ضمن الهامش الذي تتركه السلطة للمستقلين بمحض إرادتها، وكان هذا الدافع هو الحاسم بالنسبة لنا لخوض المعركة الانتخابية، وقد خضناها لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية بقوائم منافسة تماماً لقوائم النظام وجبهته، وحاولنا إسقاط قوائمه في أكثر من دائرة انتخابية، ونجحنا في ذلك (عامودا، قامشلي)، وكانت هذه رسالة واضحة لمن أراد أن يفهمها سواء النظام أو الموالون أو الذين يدورون في فلكه.
· قام حزبكم مع الاتحاد الديمقراطي وتيار المستقبل بالاحتفال بهذه المناسبة، فماذا كان الهدف من هذا الاحتفال؟ علماً أنكم لم تحققوا الكثير فيها؟! 
●● نعم احتفلنا بالفوز، لأننا حققنا الكثير في هذه الانتخابات، فقد نجحنا –وإلى حد كبير- في منع التزوير الواسع، وقد حدثت اشتباكات بالأيدي بين وكلائنا وبين المشرفين على الصناديق، واستطعنا أن نحد من قدرة السلطة على التلاعب بصناديق الاقتراع، وقد فرضنا على النظام الالتزام بالحد الأدنى من النزاهة تحسباً من تطور الموقف نحو التصعيد أكثر، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً كبيراً، وحصدنا غالبية الأصوات بحسب الأرقام التي وصلتنا من صناديق الاقتراع بعد عمليات الفرز، وأثبتا لحزب البعث، ولأحزاب الجبهة المتحالفة معه قدرتنا على الفوز متى توفر قدر من الحرية في الانتخابات. وقد اعترف العديد منهم صراحة بذلك. بالإضافة إلى ذلك فقد حصدنا أرقاماً كبيرة رغم أجواء الإحباط المسيطر على الشارع الكردي من الانتخابات، ورغم الدعاية السلبية للأحزاب الكردية ضدنا. وعلى سبيل المثال حصلنا في دائرة منطقة قامشلي على أكثر من 27000 صوت، وهذا برأيي رقم لا يستهان به في ظل الأجواء السلبية الآنفة الذكر. ألا يستحق هذا الموقف، وهذه المعركة الانتخابية القوية احتفالاً متواضعاً كالذي أقمناه نحن وحلفاؤنا.
· المرجعية الكردية –بعد أن توصلت  إلى صياغة مشروع الرؤية المشتركة للأطر الثلاثة (التحالف الديمقراطي- الجبهة الديمقراطية- لجنة التنسيق) أصبحتم تختلفون على التفاصيل، مثل نشر هذه الرؤية أو عدم نشرها- وشرها في المؤتمر الوطني (أي اختلفتم في التفاصيل) فما السبب برأيكم؟
●● في الآونة الأخيرة قرأنا مقالات وشاهدنا مقابلات تلفزيونية من قبل بعض أطراف التحالف (التقدمي) يحمّلنا مسؤولية عرقلة الحوار بشأن المرجعية الكردية، وللأسف فإن أصحاب هذه المواقف يتعمدون تضليل شعبنا. وقد التزمنا الصمت حيال هذه المواقف حتى الآن حرصاً منا على عدم توتير أجواء الحوار التي مازالت مستمرة، ولكن أن يتم ليّ الحقائق بهذه الصورة البشعة، فهذا ما لا يمكن قبوله مطلقاً، خاصة إذا علمنا بأن الأصوات الصادرة هي التي تقف حجر عثرة أمام أي تقارب كردي جدي، ونقصد به جناح التقدمي الموجود في التحالف يسايره في ذلك بعض أطراف التحالف؛ فالتقدمي اعترض على الرؤية المشتركة منذ البداية، بخلاف جميع الأحزاب المؤتلفة في الجبهة والتحالف والتنسيق، وهم لا يريدون لهذه الرؤية المشتركة أن تخرج إلى العلن ليطلع عليها الرأي العام الكردي، فثمة وثائق ومحاضر جلسات بيننا، وموجودة لدى جميع الأطراف، ونحن التزمنا بما اتفقنا عليه، لكن البعض يريد أن يتنصل من هذه الاتفاقات بطرح مسائل جانبية قد تكون تعجيزية في المرحلة الراهنة أو في غير محلها، خاصة إذا علمنا أننا قد اتفقنا خطياً، وبعد نقاشات مكثفة على أن يتم نشر هذه الرؤية بالتزامن مع إقرار عقد المؤتمر الوطني وتشكيل اللجنة التحضيرية. وفي آخر اجتماع لنا كنا نحضر لتشكيل لجنة تحضيرية ونشر الرؤية، فاجأنا ممثل التحالف بالقول بأننا لن نشكل اللجنة التحضيرية إلا بعد أن تتم الإجابة على بعض أسئلتنا، أي أن نتفق على الآليات التنظيمية لعقد المؤتمر. وقلنا لهم صراحة –نحن وأطراف الجبهة- إن ما اتفقنا عليه سابقاً لا يتوافق مع ما تطلبونه اليوم، وإن هذا تراجع واضح عما اتفقنا عليه، وليس لدينا الاستعداد لمناقشة مسائل تعتبر من صلب مهام اللجنة التحضيرية التنظيمية، أما اللجنة السياسية فقد أنجزت مهامها بالكامل، ومن حقها أن تنشر ما اتفقت عليه بين الجماهير. وهنا توقف الحوار دون تحديد موعد آخر بناء على طلب التحالف. ولازلنا نؤكد بأن خلط الأوراق من قبل التحالف وخلط المسائل التنظيمية بالسياسية يعتبر عملاً مقصوداً ومخالفاً لما اتفقنا عليه، ويهدف بالدرجة الأساس إلى فشل الحوار نزولاً عند رغبة التقدمي، لأنه ببساطة، غير مقتنع أصلاً بالرؤية المشتركة منذ البداية. والأخوة في أطراف الجبهة يعرفون هذه الحقائق بالتفصيل الممل.
ومن الجدير بالذكر أن هناك طرحاً متقدماً من قبل الرفاق (البارتي/الجبهة) يقضي بتشكيل مرجعية سياسية من قيادات أحزاب الأطر الثلاث للعمل معاً وفق الرؤية السياسية المتفق عليها من قبل هذه الأطر. ونحن في لجنة التنسيق أيدنا هذا الطرح بقوة، ونعتبره الخطوة الأكثر عملية في تأطير الحركة الكردية الآن، ثم نعمل بهدوء من أجل تشكيل مرجعية وطنية من خلال المؤتمر الوطني، لأن الظرف السياسي يحتاج إلى السرعة في توحيد الموقف السياسي.
· حزبكم –مثل الفصائل الأخرى- يؤمن بالتغيير الديمقراطي السلمي، ولكنكم لم تنضموا إلى "إعلان دمشق" والتي تضم غالبية القوى العربية والكردية والإسلامية والماركسية وحتى الآشورية، وأيضاً لم تنضموا إلى جبهة الخلاص الوطني؟ ألا يعني هذا أن حزبكم معزول عن القوى الكردية والوطنية في الإطار العام؟
●● من قرارات المؤتمر الرابع 2003، والخامس 2006 لحزبنا بخصوص التعاون مع أطراف المعارضة هو أن يكون هناك مقياس محدد للتعامل مع قوى المعارضة السورية والنظام معاً؛ ألا وهو موقفها من القضية الكردية، لأن وجودنا السياسي مرتبط بوجود القضية الكردية، ونحن موجودون من أجل إيجاد حل منصف لها، وبالتالي نحن منفتحون على الجميع، ولنا حوارات مع العديد منهم، وموقفنا يتحدد من أي طرف بناء على قربه أو بعده من القضية الكردية. وللسف نقول لم تقدم المعارضة حتى الآن –وبكل أطيافها- على موقف صريح واضح وجريء من القضية الكردية، بصرف النظر عن تلاعب هذا وذاك ببعض الألفاظ توحي بأنه يقدم أفضل من غيره. إذاً لا مشروع واضح لدى أي طرف لحل القضية الكردية في سوريا، وكل ما يتحدثون عنه لا يخرج عن إطار المواطنة وحقوق مدنية لا أكثر. وطالما بقي موقف المعارضة يتراوح في مكانه بهذه الصورة، فإننا لا نجد فيه إلا استخدامنا كحصان طروادة لتحقيق مآربهم على حساب شعبنا دون أن يقدم له ما يستحقه؛ أي النظر إلى القضية الكردية كقضية أرض وشعب وخصوصية قومية، وشريك أساسي في الوطن تاريخاً وجغرافيا وسياسية وحقوقاً.
أما عن سؤالكم بأننا –وبسبب عدم تحالفنا مع أي طرف من أطراف المعارضة، والتي هي وحتى الآن ظواهر صوتية لا أكثر، مع تقديرنا واحترامنا الشديد لرموزها- بأننا معزولون عن القوى الكردية والعربية في الإطار العام، فهذا هو الخطأ بعينه، لأننا، ووفق هذا الفهم، ينبغي أن نفرط بثوابت قضيتنا حتى لا نبقى معزولين، وهذا ما لا يحدث ولن يحدث، ولن نشعر بالحرج قطعاً بسبب عدم وجودنا في إعلان دمشق. وإذا كنا نريد اليوم الانضمام إلى إعلان دمشق فإنهم سيرحبون بنا بشكل فوق تصورك. وقد أجرينا –نحن في لجنة التنسيق- حواراً جديداً مع قوى إعلان دمشق، وبعثنا لهم برسالة خطية بهذا الخصوص، كما تلقينا جواباً منهم، ولازال الحوار مستمراً حول جوهر ما أشرنا إليه. ونرى أيضاً أن الأحزاب الكردية التي انضوت تحت لواء إعلان دمشق استعجلت كثيراً وبحسابات خاطئة، لأنها تعاملت مع ما يسمى بقوى إعلان دمشق، وكأنها تتعامل مع السلطة على قاعدة انتزاع ما يمكن انتزاعه، وتناست أن مشروع إعلان دمشق مشروع مستقبلي ينبغي أن تكون الصورة واضحة بمفرداتها لحل القضية الكردية لا لبس فيها.
· فما البديل إذا كنتم لا تجدون لكم مكاناً في "إعلان دمشق" و"جبهة الخلاص"؟
●● ليس هناك حتى الآن بديل يمكن أن يعول عليه في إحداث تغيير حقيقي في سوريا من الداخل، لأنه لا يجد في نفسه أداة للتغير، بل إن الكل يراهن على التغيير القادم من وراء المحيطات؛ إذ ليس هناك عمل جدي وملموس للتغيير من الداخل من خلال الضغط الجماهيري،وهذه حقيقة لا تحجبها الشعارات البراقة والكبيرة التي تفتقر إلى العمل، إذ لا مصداقية لأي شعار إن لم يترافق مع عمل إيجابي يسعى لترجمته إلى واقع، وهذا معيار لمقياس جدية أي طرف يسع إلى التغيير.
· ما رأيك بجبهة الخلاص بعد أن عقدت مؤتمرها الثاني في برلين؟ وهل قدمت رؤية مناسبة لحل القضية الكردية؟
●● في إجابتي على سؤال سابق أوضحت رأينا بجبهة الخلاص. ومؤتمرها الأخير الذي انعقد في برلين مؤخراً لم يقدم أية رؤية لحل القضية الكردية، بل لمسنا تراجعاً واضحاً في استخدام مفرداتها السابقة، وهذا ما أثبت صحة تقييمنا لها في المرحلة السابقة.
· رفعتم في مؤتمركم شعار "كردستان سوريا". فما الذي تغير في هذه المرحلة لترفعوا مثل هذا الشعار؟
●● كردستان سوريا حقيقة جغرافية تاريخية تؤكدها وتقررها كافة الأحزاب الكردية مستخدمة أسلوب المواربة، فالجميع يؤكدون أن كردستان قسمت بين أربع دول في المنطقة: تركيا، عراق، إيران، سوريا؛ أي إنهم يقولون صراحة أن قسماً من كردستان يقع ضمن الخارطة الجغرافية السورية الحديثة، ويطلقون التسميات الصريحة على الأجزاء الثلاثة الأخرى،ويخفون التسمية على الجزء الرابع! أليس هذا ما يثير الشفقة والبؤس السياسي! ونحن لم نأت بجديد، بل تكمن مشكلتنا في قول الحقيقة كما هي. وإذا كنا قد أخطأنا في السابق فهل من المنطق أن نستمر عليه بدواعي سياسية؟ وهل يجوز حجب الحقيقة التاريخية لدواعي سياسية؟ أو إخضاعها للمساومات ولملابسات المشروع السياسي الآني على حساب الهوية التاريخية للمناطق الكردية؟ لا يزال الكثيرون يفهمون السياسة ويمارسونها على هذه القاعدة الخاطئة.
أما بخصوص بعض أطراف المعارضة التي تنظر إلى هذا المصطلح وكأنه دعوة للانفصال فهذا شأنها، ولتفسر ما شاءت من التفسيرات، لأن مشروعنا السياسي واضح لا لبس فيه، ولا ينساق وراء هذه الجعجعة الفارغة التي تطلقها، وهي –تلك الأطراف-تمارس علينا إرهابا سياسياً لا أكثر ولا أقل بغية دفعنا إلى التخلي عن ثوابتنا القومية والسياسية، لأنهم لا يرون في القضية الكردية أبعد من قضية حقوق مواطنة متساوية في أرض عربية، فيما نرى نحن بأننا شركاء كامل الشراكة في البشر والجغرافيا والتاريخ، وأن سوريا الحالية وطن الكرد والعرب وعلى هذه القاعدة يجب أن يُتبنى الحقوق، وإلا يبقى كل ما يقال كلاما معسولاً لا أكثر.
· ما الحل المناسب الذي تجدونه لحل القضية الكردية في سوريا؟
●● إن الحل المناسب للقضية الكردية في سوريا يجب أن يستند مبدئياً على الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا كقومية رئيسة ثانية، وأن يعتمد الدستور السوري المستقبلي نظام اللامركزية السياسية، والتي تعتبر الحل الأمثل للتعدد القومي والديني والطائفي. وبناء عليه فإن حل القضية الكردية يتم بإعادة التقسيمات الإدارية الراهنة بما يجعل المناطق الكردية الثلاثة (جزيرة، كوباني، عفرين) منطقة إدارية واحدة، بحيث تمكن الشعب الكردي من إدارة شؤونه التشريعية والإدارية والقضائية بنفسه.
· كانت لكم لقاءات مع بعض الجهات من السلطة، فإلام توصلتم من خلال تلك اللقاءات؟
●● نحن منفتحون على الجميع –سلطة ومعارضة- وإذا كانت ثمة جدية في الحوار للوصول إلى تفاهم حول القضية الكردية في سوريا فلن نتردد في التجاوب، لكم ومن خلال ما قامت به السلطة من اتصالات مباشرة، أو بشكل غير مباشر، فلم يتجاوز أفق الحل سوى موضوع المجردين من الجنسية. وأنت تعرف وتتفق معي بأن الإحصاء إجراء استثنائي لا أكثر، وأن الحقوق القومية الكردية لا يمكن ربطها أو حصرها في موضوع الإحصاء، أو به. ويبدو أن النظام غير قادر على تجاوز مفهومه الشوفيني التقليدي من القضية الكردية، وإذا ما حصل تغيير في هذه العقلية فنحن على استعداد لحوار جدي وفق أسس وآليات موضوعية تبحث في جذور وجوهر القضية لا أطرافها.
· هناك رأي يقول بأن (حزبكم يهرب إلى الأمام للتخلص من مشاكله الداخلية والتنظيمية) وبخاصة في المؤتمر الرابع، وخلاف على تغيير اسم الحزب من كردي إلى كردستاني، والمؤتمر الخامس عن طرح شعار الفدرالية للشعب الكردي في سوريا؟
●● لدينا في حياتنا التنظيمية الكثير من الآراء، والاختلاف في وجهات النظر، وهناك مجال واسع لأن يعبر كل رفيق عن آرائه بكل حرية، والنظام الداخلي يساعدنا في ذلك، سواء كانت هذه الآراء شفهية أو كتابية، كما أن هناك نشرة للرأي الآخر تتداول بين الرفاق وتناقش جميع القضايا التي تعتبر مثار نقاش، منها مقولة الكردي والكردستاني، والتصور المستقبلي لحل القضية الكردية في سوريا. وقد نوقش قسم كبير من هذه المواضيع في المؤتمر الأخير (الإدارة الذاتية، الحكم الذاتي، فدرالية كردية، فدرالية مشتركة) والمؤتمر أعطى رأيه، وكلنا ملتزمون بما تقرره المؤتمرات الحزبية والمحطات التنظيمية التي لها صلاحيات تخولها إجراء تعديلات على سياسة الحزب أو النظام الداخلي، مثل الاجتماع الموسع وهكذا...
لذلك لا نخشى من تعدد الآراء داخل الحزب، بل هو سر نجاحنا وقوتنا، ونحن نشجع على التفكير الحر المستقل عن الولاءات الشخصية، واحترام الرأي الآخر، وعلى مبدأ الوحدة في التنوع، لذا ليس غريباً أن نسمع مثل هذه الأفكار من أناس اعتادوا على نمطية معينة من التفكير، وهو أن القيادة كل شيء، وتقرر كل شيء، والعضو الحزبي العادي يتلقى الخبر والفكرة لا أكثر، وكثيراً ما تختزل القيادة بشخص السكرتير أو الأمين العام، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً.
· وعد الرئيس بشار الأسد بحل مشكلة الأجانب في محافظة الحسكة في خطاب القسم الثاني أمام مجلس الشعب، وسنّ قانون للأحزاب، وإجراء إصلاحات. ألا يعني ذلك بأن كثيراً من الأمور بدأ السير بها برأيك؟
●● وعد السيد الرئيس بالكثير من الإصلاحات، منها ما ذكرت كقانون الأحزاب، وحل مشكلة الإحصاء للكرد المجردين من الجنسية منذ عام 1962، لكن حتى الآن لم ينجز شيء، ولا يبدو في الأفق القريب بأن هناك أموراً ستنجز. نحن بحاجة إلى أعمال وممارسات على الأرض لا في الخطب. لذلك لا نستطيع عقد الآمال على كلام قيل هنا أو هناك. فالنظام يسير وفق الآلية القديمة في الممارسة، ونحن بحاجة إلى تغيير في الفكر والممارسة، وانفتاح حقيقي على الشعب. وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
جريدة التقدمي
وثلاثية: مجانبة  الحقيقة، والتدليس، والتضليل
رغم محاولتنا تجنب أي نوع من أنواع الصراع السياسي أو الحزبي المباشر مع أي طرف من الأطراف الكردية، إيماناً منا بأن أي نوع من أنواع الصراعات الداخلية يأتي على حساب الهمّ  الرئيسي لنا وهو الصراع مع السياسة الشوفينية للنظام، إلا أن قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (جناح حميد درويش) يبدو أنها تدرك جيداً هذه المعادلة، ولذلك تراها تصعد بين الحين والآخر من هجومها على حزبنا، ومؤخراً على لجنة التنسيق الكردية، لأنها على ما يبدو مهتمة في تخفيف الضغط على النظام بجرنا إلى الصراعات الهامشية الداخلية، كعادة هذا الحزب دائما.
وجريدة التقدمي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، رغم انشغالها في هذه الفترة بمرض سكرتير الحزب، ونشر دعوات الشفاء العاجل له، بما فيها دعوات من رموز الأجهزة الأمنية التي تربطها بسكرتير الحزب صداقات تاريخية حميمة، لم تفتها التنطح لمهمتها الأساسية، وهو التصعيد ضد حزب يكيتي وضد لجنة التنسيق لاعتقادها بأن هذه المهمة توازي في أهميتها الدعاء لسكرتير حزبها بالشفاء العاجل والعمر المديد.
ففي العدد الصادر في أوائل تشرين الأول كان هناك ثلاث مقالات تتعرض فيها الجريدة لمواقف لجنة التنسيق، وهذه المقالات تأخذ الحيز الأكبر من صفحات الجريدة، بينما الجزء المتبقي من الصفحات يتناول شؤون وشجون مرض سكرتير الحزب ودعوات الشفاء له.
ففي مقالة معنونة بـ«القطار الوطني ومدمني طواحين الهواء»، تعتقد جريدة التقدمي أنها بصدد صيد ثمين تقتنصه من فحوى رسالة لجنة التنسيق الكردية الموجهة إلى "إعلان دمشق" رداً على دعوتها بالمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للإعلان، فلا تفوت الجريدة أن تضع فحوى الرسالة تحت مجهر النقد، والتشكيك بمواقف لجنة التنسيق السابقة من إعلان دمشق، ولكن على قاعدة "لا تقربوا الصلاة" فيتحفنا صاحب المقال باكتشافه العبقري عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان بما يلي: ((1- شيء جميل أن تبادر لجنة التنسيق ولو متأخراً جداً إلى مباركة إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية وبأن موقعها يتقاطع مع الكثير من بنود إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية هذا بعد محاربتها كل هذا الوقت ولاشك أن الرسالة تتضمن تصريحاً صريحاً لموقف مرسليها من الإعلان وهذا التصحيح هو الآخر يعد خطوة إيجابية
2- تشكو الرسالة من دخول الإعلان في التفاصيل التي تتسبب حكماً في إثارة التباين، الأمر الذي يتناقض مع إصرار أطرافها طوال سنتين على الادعاء بأن الإعلان يتجاهل التفاصيل فيما يتعلق بالقضية الكردية 
3- كما تأخذ الرسالة تلوك من جديد نفس الخطاب الدعائي المضلل للجنة التنسيق فيما يتعلق بالقضية الكردية في سوريا وتفتح الأبواب في ختام الرسالة أمام الشروط والشعارات التي لا تهدف إلا إلى تعطيل الجهود النبيلة المبذولة من أجل إنجاز المؤتمر الوطني المنشود والتهرب من استحقاقاته
4- وختاماً فإذا كانت لجنة التنسيق باتت تحس بأن قطار الوطني أوشك أن يتجاوزه بعزمه على تأسيس مجلسه الوطني وإذا كانت تريد اللحاق به قبل فوات الأوان فإن أبواب عربته الأخيرة مازالت مفتوحة وما عليها إلا أن تدوس على شروطها الكثيرة كي تطال وتلحق بها))
يبدو أن صاحبنا صاحب المقال قرأ رسالة لجنة التنسيق بعين واحدة أو هكذا تمنى أن يرى فحوى رسالة لجنة التنسيق وهي تستجدي إعلان دمشق لكي تضمها إلى عربة قطاره الأخيرة، ولكن يبدو أن الرسالة لم تحقق له هذه الأمنية العزيزة، فنجده بعد سلسلة من زلات اللسان التي تتحدث عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان، يعود ويصوب في الفقرة الثالثة ومفاده أن لجنة التنسيق لم تغير موقفها من الإعلان ويدعوها صاحبنا كما يفعل هو وحزبه دائماً للدوس على شروطها للحاق بعربة القطار الأخيرة لإعلان دمشق، وبالطبع الشروط التي يدعو صاحبنا الدوس عليها هي القضية الكردية لأن اعتراض لجنة التنسيق لم يكن وليس على البرنامج الوطني العام للإعلان، وإنما كان اعتراضنا –ولازال- على موقفه من القضية الكردية كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، لأن الإعلان بموقفه الراهن من القضية الكردية لا يرى فيها قضية بالمعنى القومي، ولا يتجاوز فهمه للقضية مشكلة الجنسية وبعض الفتات من الحقوق الثقافية، بينما ترى لجنة التنسيق أن أي تناول للقضية الكردية ينبغي ألا يتجاهل ثوابتها الأساسية وهي: 1- الإقرار بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد وتثبيت هذا الإقرار دستورياً. 2- الإقرار بضرورة إلغاء كافة المشاريع العنصرية التي استهدفت الوجود الكردي، وتطبيع الأوضاع الشاذة الناجمة عنها. 3- الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي على قاعدة الحقوق القومية المتساوية مع القومية العربية.
وهذه الثوابت هي خطوط عريضة، وليست تفاصيل كما يتهمها بها صاحب المقال الذي يبدو أنه تختلط عليه المصطلحات والمفاهيم السياسية لأنه لم يمارس السياسة إلا في الزوايا المعتمة وبالقراءات المشوهة.
أما إذا كانت جريدة التقدمي تتصور أن الإعلان هو القطار الوطني فلا يشرفنا نحن الكرد أن نكون جزءاً منه مادام يتجاهل أهم قضية وطنية، ويتجاهل الكرد كشعب وكقضية قومية، تحت دوافع عنصرية شوفينية، ولن نرضى يوماً أن يكون شعبنا مطية لرموزه لتحقيق أجندتهم الخاصة، أما من ارتضوا أن يكونوا جزءاً من هذا القطار المعطل وعرباته الصدئة، وهو عصي على الحراك، فهذا شأنهم، وهم من يستحقون لقب مدمني السكوت والمساومات الرخيصة، بل مدمني السياسة القاتلة لقضيتنا القومية، وهم يمارسون السياسة بحجم قاماتهم القزمة، وبالتالي لن تكون قراءاتهم للواقع وفي السياسة أكبر من حجم قاماتهم، ومعروف لشعبنا أنهم يتبنون هذه السياسة الصدئة منذ الستينات من القرن المنصرم وحتى اليوم.
وفي مقال آخر بعنوان ((المؤتمر الوطني في سوريا هو الفصل والحكم)) تردد جريدة التقدمي مجموعة من الأضاليل عن سير الحوارات لعقد المؤتمر الوطني؛ فبقولها: «إن إصرار البعض على عدم الحاجة لعقد المؤتمر والعمل على عرقلته والالتفاف عليه بالدعوة إلى اتفاق الأحزاب فقط على وثيقة مبادئ دون الحاجة إلى عقد مؤتمر بمشاركة مختلف الشرائح والفئات الكردية، أن هذه الجهات تتوجس خيفة من أية محاولة لإشراك الشعب الكردي في تفاصيل النضال وتحديد شكله ومضمونه باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في هكذا محطات ويتأثر بنتائجها مباشرة.... وهذا ما تهدف إليه الهيئة العامة للجبهة والتحالف في دعوتها إلى مؤتمر قومي في هذه الظروف التاريخية دون إقصاء أو تهميش ومع ذلك لا تتردد بعض الأحزاب في رفض هكذا مبادرات وإنما تحاول تغييب الجماهير عن المحطات والشطب على إرادتها..» وتقول أيضاً: «أن الهيئة المشتركة – للجبهة والتحالف- من جانبها بادرت إلى تذليل الكثير من الابتزازات التي مارستها لجنة التنسيق والتي أفصحت بممارساتها تلك على مدى تهربها من المشاركة في تلك المبادرة ومن استحقاقاتها لا بل إصرارها على تعطيلها وعرقلتها بأساليبها التضليلية المراوغة حيث أمضت عدة أشهر في دوامة فرض جماعة ما يسمى بـ"التيار" وبعد تجاوز تلك النقطة افتعلت نقاشات بيزنطية أخرى حول كون الدجاجة من البيضة أم العكس وتمثلت في كون القضية هي قضية أرض وشعب أم لا..؟ وبعد تجاوزها وتجاوز غيرها من العقبات المفبركة والمفتعلة .. اضطرت للكشف عن موقفها الحقيقي المتمثل في رفضها الصريح لعقد المؤتمر الوطني والدعوة إلى الاكتفاء باتفاق بين الأحزاب فقط دون عقد المؤتمر» وتضيف «في الحقيقة إن مثل هذا الموقف التسويفي من جانب لجنة التنسيق لم يفاجئنا قط لعلمنا المسبق بمواقفها السابقة تجاه مثل هذه المبادرات المصيرية فهي خارج الإجماع الوطني الكردي، العربي، الآشوري المتمثل في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد وهي لا تفوت فرصة إلا وتعبر من خلالها عن حقدها تجاه هذا الإعلان» وتضيف أيضاً «كما أنها خارج الإجماع الكردي وتتهرب من استحقاقاته حتى باتت تعيش عزلة خانقة وخاصة أطراف منه كـ"يكيتي" الذي يتصرف عملياً عكس اسمه والذي تمثلت في عزلته مؤخراً وبوضوح في مشاركته في الانتخابات التي جرت خلال هذا العام في وقت قاطعها عموم الحركة الكردية وبمختلف تلاوينها حيث أسقطت الجماهير الكردية عنه ورقة التوت الأخيرة بإحجامها عن المشاركة في التصويت إلى جانبه واستجابتها لنداء الحركة الكردية التي لم تر أية جدوى من المشاركة في تلك الانتخابات سواء بإضفاء الشرعية عليها وعلى ممارساتها اللاديمقراطية التي تظهر خلالها».
على أية حال ليس غريباً على جريدة مثل التقدمي هذا الكم الهائل من التزوير للحقائق، لأن أصحاب هذه الجريدة ليس في رصيدهم السياسي والنضالي وتاريخهم أكثر من ثلاثية الكذب والتدليس والتضليل، فهم كانون دوماً من معتنقي مقولة "اكذب، اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" وإذا كانت تورد مثل هذه الحقائق المقلوبة رأساً على عقب إنما ندرك أنهم يفعلون ذلك للحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم الذين يهجرونهم ويهجرون سياستهم الخائبة، لأنهم يدركون جيداً بأن كذبهم وتدليسهم وتضليلهم لم تعد تنطلي على الرأي العام الكردي، لأن هذا الرأي العام الكردي بات أكثر وعياً من هؤلاء المتسلقين على النضال الكردي، وإنما همهم اليوم بات محصوراً في الحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم، ولذلك لا يترددون عن ارتكاب كل الموبقات السياسية من أجل ذلك. ولكن ما نأسف له هو سكوت الهيئة المشتركة للتحالف والجبهة عن مثل هذه الأكاذيب، وهم يعرفون حقيقة ما جرى في تلك الحوارات، لا بل ثمة محاضر جلسات قد نضطر لنشرها في هذا الصدد إذا تمادى هؤلاء في كذبهم. ولا نظن أيضاً أن جريدة التقدمي وأصحابها يمكن أن يقدموا الصورة عن تلك الحوارات لأنهم أصلاً لم يكونوا مشاركين فيها بسبب تحفظهم على النقاشات التي كانت تجري حول الرؤية المشتركة وحول طبيعة القضية الكردية لأنهم لا يرون في القضية الكردية لا قضية أرض ولا قضية شعب، وقد سبق أن تعرضت جريدة التقدمي للحزب اليساري الكردي وهو عضو في التحالف بسبب تبنيه القضية الكردية كقضية أرض وشعب.
وفي الرد على هذه الجريدة نقول:
1- إن الهيئة المشتركة للجبهة والتحالف لم تقدم من جانبها على تذليل أية عقبة كما يدعي صاحب المقال، بل إنها أصرت منذ اللحظة الأولى على أن تكون الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف الأساس الذي ينبغي أن تجري عليها النقاشات رغم تحفظنا على الصياغة العامة لهذه الرؤية والتناقض الصارخ في تناولها القضية الكردية، فهذه الرؤية تارة تتناول القضية الكردية كقضية شعب وتارة تتناولها كقضية أقلية قومية. والمطلع على هذه الرؤية سيكتشف أنها رؤيتان متناقضتان وليست رؤية واحدة، ومع ذلك قبلنا أن تكون هذه الرؤية أساساً للحوارات.
2- كانت الهيئة العامة تصر على أن تتعامل معنا كأحزاب وليس كلجنة تنسيق، أي أن تتعامل فقط مع حزبي آزادي ويكيتي فقط دون تيار المستقبل، أما موقفنا فكان الإصرار على أن نتعامل كأطر وليس كأحزاب، بمعنى أنها لم تكن ترغب أن تعترف بنا كإطار، وهذا كان مرفوضاً من قبلنا جملة وتفصيلاً، لأن لجنة التنسيق هي إطار شأنه شأن الجبهة والتحالف، أما أن تنصب الهيئة نفسها العامة نفسها وصية على الآخرين وأن توزع صكوك الشرعية فهذا لا يحق لها، بل وليس من أصول التعامل الديمقراطي، ولا ينبئ عن نية في توحيد الصف الكردي نهائياً.
3- أما بشأن ما تدعيه جريدة التقدمي أننا أضعنا عدة شهور في الاتفاق على وصف القضية فهو محق في ذلك لأن حزبه –وعلى رؤوس الأشهاد- كان يرفض رفضاً مطلقاً أن يطلق وصف قضية أرض وشعب على القضية الكردية ذلك لأنه لم يؤمن بعد أن القضية الكردية في سوريا كقضية قومية هي قضية أرض وشعب، وليس كما يقول صاحب المقال بأننا ضيّعنا الوقت على كون الدجاجة من البيضة أم العكس. وإذا كان الأمر على هذا النحو فلماذا لم تأخذنا الهيئة العامة للجبهة والتحالف على قدر عقولنا وتتجاوز هذه المعضلة بتبني وصفنا للقضية الكردية، بل إن هذه الهيئة أصرّت في النهاية على عدم تبن هذا الوصف، وكان التنازل من جانبنا وليس من جانب الهيئة المشتركة، وقد قبلنا بصيغة مطاطة، وفي المقدمة تقول أن الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية.
4- فيما بعد أردنا أن ننقل هذه الصيغة من المقدمة إلى صلب البرنامج السياسي، أي صلب مشروع الحل السياسي الذي تطرحه الرؤية بشأن القضية الكردية ولكن الهيئة العامة رفضت ذلك تحت ضغط وابتزاز الحزب الديمقراطي التقدمي. وأخيراً ورغبة منا في تجاوز العقبات والتغلب على تعنت الجبهة والتحالف اقترحنا أن نضيف بنداً إلى آخر الرؤية يقول إن المقدمة جزء لا يتجزأ من الرؤية السياسية لحل القضية الكردية.
5- أما فيما يتعلق بأننا لا نرغب في انعقاد المؤتمر الوطني، بل ونصر على أن نكتفي باتفاق الأحزاب، فهو الأمر الذي لا صلة له بالواقع بتاتاً. حيث كان ثمة اتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ونشر الرؤية المشتركة التي توصلنا إليها على الرأي العام الكردي ليكون على بينة بما توصلنا إليه، ولكن الهيئة العامة للجبهة والتحالف تراجعت في آخر جلسة عن نشر الرؤية حتى مع إقرارنا تشكيل اللجنة التحضيرية رغم أن الاتفاق الذي توصلنا إليه موقَّعٌ من الجميع يقول بنشر الرؤية المشتركة بالتزامن مع إقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولكن مندوب التحالف أصر على نقض الاتفاق واشترط لنشر الرؤية وتشكيل اللجنة التحضيرية الإجابة من قبلنا على مجموعة من الأسئلة، كل سؤال كفيل بإنهاء قصة المرجعية والحوارات. وكان ردنا أن الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن نتركها للجنة التحضيرية. وبقي التحالف مصراً ولازال على الرد على هذه الأسئلة قبل تشكيل اللجنة التحضيرية ونشر الرؤية.
أما ما يتعلق بما تسميه جريدة الديمقراطي "باتفاق الأحزاب" فلم يكن هذا الطرح من جانبنا، إنما تقدم به أحد أطراف الهيئة العامة للجبهة والتحالف وهو (البارتي) ونحن لم نرفضه، أما القول بأننا وراء هذا الطرح هو افتراء وكذب تمادت فيه جريدة التقدمي لأننا لازلنا عند اتفاقنا الذي توصلنا إليه وهو نشر الرؤية الكردية بالتزامن مع إقرار تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
6- أما القول بأننا معزولون وخارج الإجماع العربي والكردي والآشوري، واعتبار الإعلان بأنه الإجماع، فمبروك على التقدمي وأصحابه هذا الإجماع، وإذا كان هذا الإجماع –بنظره- نهاية الدنيا، ولب المعارضة السورية فهنيئاً، كلنا نعرف أطراف إعلان دمشق؛ من يمثل من الشعب السوري، وما حجم القوى الممثلة فيه ومدى تأثيرها على الشارع السوري. أما القول بأننا معزولون جماهيرياً، ويدلل على ذلك من نتائج انتخابات الإدارة المحلية، فقد أسقطنا بجدارة قوائم السلطة في المناطق الكردية في عامودا وقامشلي وديرك وغيرها، ويبدو أن هذه المعادلة لا تروق للتقدمي الذي يرى نفسه بوقاً من أبواق النظام وجوقة تردد كل ما تقول أجهزته. وقد حصدت قائمة الائتلاف الوطني عشرات الآلاف من الأصوات في ظروف مقاطعة الكثير من الأحزاب الكردية، وإرهاب النظام.
وأخيراً نقول للديمقراطي قولوا الحقيقة لشعبكم، ولا تخجلوا من مواقفكم المساومة، فسجلكم التاريخي غير المشرف حافل بها على امتداد نصف قرن.
الفعل السياسي
بين الحراك والسكون
ق. م آغا
تختلف الحركة البشرية –بالتأكيد- عن حركة الآلات [مع اعتذاري عن هذه المقارنة]، فالأخيرة تعتمد مبدأ الدوران وتنتج طاقة ما.
أما الأولى فلابدّ أن تكون بالتقدم نحو الأمام، أو التراجع نحو الخلف، أو الالتفاف حول منحى وآخر، أو التقهقر والانهزام في كل الاتجاهات، أو ممارسة التكتيك في الحركة، كي تكون الصورة واضحة وجلية لجمهورها خاصة، ولشعبها عامة، وتحديداً عندما تنتهج هذه الحركة السياسة، وتنبذ العنف، وتعتمد النضال الديمقراطي السلمي تجاه الطرف الآخر؛ الخصم المتمثل في النظام وسلطته المستبدة بالمطلق.
أمام هذه اللوحة البانورامية لتشكيلة الأحزاب والشخصيات الكردية، وصور تحالفها مع بعضها، ومع الآخر العروبي الديمقراطي(؟!) اللاهث وراء تسلم السلطة، والتصرف بالثروة، كما هي حاله دائماً منذ تاريخ تشكل الدولة السورية العتيدة! يبقى شعبنا الكردي مدهوشاً دهشة المنتهَك مشروعه السياسي في جميع أوجهه، والمغدور من قبل النظام في كرامته القومية والإنسانية معاً. وبالتالي مواطنيته كحامل للجنسية العربية في سوريا، أو مجرد منها على اعتباره ثاني قومية يعيش على جغرافيته التاريخية ضمن إطار خارطة الجمهورية العربية السورية(؟!؟!) التي لم تكتمل حدودها الطبيعية والسياسية بعد(؟) (حيث لم يلحظ حدود لواء اسكندرونة السليب من قبل تركيا، وكذلك الجولان المحتل من قبل إسرائيل على الخرائط، مما يشكل التباساً للطلبة في جميع المراحل، وكذلك اختلاف البيانات والحدود مع المصادر الأخرى العالمية).
ووفقاً للقول الشائع «في الحركة بركة» يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد نتائج دون مقدمات، أي لابد من توفير الأسباب وتقديم التضحيات لإنجاز مهام أي مشروع قومي، ديمقراطي، وخاصة عندما تكون القضايا عادلة كقضية الشعب الكردي في كردستان سوريا.
فالحركة تنظر إلى أهدافها بمرآة مقعرة أو محدبة، بحيث تصبح الصورة بعيدة أو قريبة، وبهذا يستحيل عليها توصيف الأشياء بالشكل الصحيح.
وعلى سبيل المقاربة أكثر، لديها مهادنة حول الأولويات التي يدرجها النظام في قوائمه، وحسب أهوائه القمعية والأمنية "مثل مشكلة التجريد من الجنسية" فهذا مسموح، وذاك ممنوع، وبينهما تضيع قضية شعب يزيد تعداده عن ثلاثة ملايين نسمة في أدراج الرياح، وتبقى الأمور جميعها معلقة بانتظار الصدف والمفاجآت والفرج التي يحسب لها الجميع سوى حركتنا السياسية. صحيح أن الحركة الكردية في هذا الجزء وطنية وبامتياز، وما يشب عملها خلال خمسين سنة أية شائبة، وصحيح أن جلّ جهدها يصب في مصلحة بقاء النظام دون أن تدري أو لا تدري(؟) فهي كالمياه الراكدة تنتعش فيها البكتريا النافعة والميكروبات الضارة، كما أنها تتبجح بالفعل النضالي بمجرد كونها موجودة، وباقية صامدة على ركبتيها أمام قمع السلطة الأمنية (!!) نعم إنها موجودة وراسخة بمظاهرها التقليدية المأسوف على شبابها، وقد تخطت الخمسين من السنوات العجاف، حيث احتفل بعض أحزابها باليوبيل الذهبي، ولكن البعض –نعم البعض- نسي تماماً مراسيم وضع أكاليل الغار التي وضعتها الجماهير المنتفضة حول جباه الشهداء وهم يجتازون أقواس النصر على بوابات المقابر عند مرور كل ذكرى لانتفاضة آذار قامشلو على اعتباره منجز شعبي تاريخي.
المصيبة أن صلاحية العمل السياسي لبعض الأحزاب لا تنتهي بالرغم من فساد الطروحات التي يتمسكون بها، وعقم النهج المعلب الذي يميزهم بعلامات فارقة وفاقعة، لأن الذاكرة الكردستانية في هذا الجزء –مع الأسف الشديد، وبعد مرور نصف قرن- أصبحت هشة، قابلة لتخزين التسويفات والأضاليل. 
فلابد من تفعيل وتنشيط تلك الذاكرة بمفاعيل نضالية من شأنها تقويم وتجميع محصلات وناتج جمعي للقاسم المشترك لهذه الحركة، بعيداً عن الروح الفئوية، أو ادعاءات الأصالة والشعبية، وبالمقابل الطليعية والنخبة...الخ. لأن أصل الأشياء في السياسة، ما هو موجود في اللحظة ذاتها حاضراً، وليس ما كان أو يكون. لذا فإن أي حراك تقيده اللامبالاة، ومكبّل بالانهزامية يصاب بالسكتة الزمنية والمكانية معاً. أما الحراك المتتابع وفق آلية وبرنامج واضحين، وبروحية مناهضة، وإرادة متمردة على كل ما هو خراج عن سياقات الوعي المفضي في المحصلة إلى تبني ثقافة وسلوك من شأنهما إنجاز مهام مشروع قومي كردي ووطني سوري وإنساني عام، نحن أحوج إليه من كل هذه الجعجعة الفارغة لكل فصيل أو إطار. طبعاً نقصد تلك الإرادة التي لا تسترشد بالرغبات الذاتية، والقرارات الكيفية للأشخاص، بل الإرادة الشعبية الواعية.
وكما هو معلوم فإن مسببات التسلط ما هي إلا القمع والحرمان والظلم والاستئثار ..الخ، وموجبات الحرية في حالتنا السياسية هي التمرد على هذه المسببات بالعصيان، والممانعة الذاتية، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الدكتاتورية ممثلة بالأجهزة الأمنية على تقييد الحريات، وكبتها بسلسلة من القوانين والإجراءات، بحيث يستحيل على المرء العيش باطمئنان على صعيده الشخصي والعام، ويخلق لدى المواطن العادي اتباع "حمية وتقيّه" من أعراضهما تقزيم الذات، وبالتالي شلّ الإرادات نتيجة ما يواجهه الناس من صعوبات الحياة بكل صورها (المادية والروحية) آخذين في الاعتبار الجدلية الحميمية بين الحركة والحرية؟ إذ لا يمكن أن يتصور "الحرية" دون "حركة". طبعاً الحركة ضمن الحيز المسموح إلى فضاء الممنوع، وما بينهما من هوامش، ما أقصده هنا بالمسموح؛ الحيز الذي أوجدته الحركة الكردية لنفسها، أو تلك التي أوجدتها الظروف والمتغيرات على كل المستويات، المحلية والإقليمية والدولية. وليس ما يطرحه النظام من ألاعيب ووطنيات دونكيشوتية وآمال كاذبة.
ويجب العمل دون هوادة صوب التغيير لثقافة شخوص العمل السياسي، حيث ربّت الحركة الكردية منتسبيها على الاتكالية والتراخي، ونظرت إلى الواجب والمنصب الحزبي كترف شخصي، ووجاهة اجتماعية فارغة، ومجد شخصي زائف، ومارست الفانتازيا في مؤتمراتها بحيث لم يخرج حزب من هذه الأحزاب سالماً دون انشقاقات، لأن التربية الحزبية، والسلوك الدوني الذي فرضه القمع والخوف والحرمان تنتج دائماً ودون شك أنانية مفرطة..؟؟
صحيح أن الحركة تتضامن وتتآلف في الأزمات والملمات –حالها حال الشعب- وهذا من طبيعة الحياة، ونواميس الكون بين جميع المخلوقات، لكن لابد من أن نستعد لتلك الحالة من الوحدة والتوحد قبل وقوع الكارثة، ونتواصل مع الطرف الآخر؛ الشعب العربي بكل فئاته، وعند ذلك فقط يمكن أن نحقق لشعبنا مكاسب دائمة وليس آمالاً واهية.
الذكرى 47 
لمأساة حريق سينما عامودا
ضمن الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى شهداء حريق سينما عامودا، وبمبادرة من منظمتي حزب يكيتي الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أقيمت ندوة عامة في مدينة زيوريخ السويسرية، بتاريخ 10/11/2007، تحدث فيها مسؤول منظمة حزبنا عما عايش كشاهد في ذلك اليوم المشؤوم، والظروف السائدة آنذاك.
وقد أكّد الحاضرون جميعهم على ضرورة إجراء تحقيق نزيه في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية للجريمة، ومَن كان وراءها. وإلى حين ذلك لابد من مقاضاتهم في المحاكم الدولية، باعتبارها جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية.
هذا وقد أحيت الجالية الكردية هذه المناسبة الأليمة في العديد من العواصم الأوربية الأخرى أيضاً.
وفي عامودا وبهذه المناسبة شاركت الجماهير مع القوى السياسية الكردية في وضع أكاليل الزهور على قبور شهداء الحريق، وزارت موقع السينما. وقد حشدت السلطات أعداداً كبيرة من قواتها العسكرية والأمنية كدليل على مواصلتها سياسة القمع والترهيب التي لم تعد تخيف أحداً، ومآلها المزيد من الفشل وعزل النظام.
المناضل محي كوجر في ذمة الله

في 11/11/2007 رحل المناضل محي شرف "أبو جلال" المعروف بـ محي كوجر إلى باريه ودفن في مقبرة بسفح جبل قره جوخ قرب «دارا كرِّك» في يوم الاثنين 12/11/2007 عن عمر ناهز 75 عاماً إثر نزيف دماغي مفاجئ بعد أن أمضى جلّ عمره في النضال من أجل قضية شعبه، وهو الذي نشأ في بيئة فلاحية في منطقة ديرك «منطقة كوجرا».
ولد عام 1932. وانتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي عام 1958، واظب عمله الحزبي حتى عام 1965 حيث التزم بصفوف اليسار حينذاك، وانتخب عضواً في اللجنة المنطقية عام 1966، وأصبح كادراً فلاحياً متقدماً في المنطقة. 
شارك في المؤتمر الوطني في كردستان العراق عام 1970. وانتخب عام 1971 في الكونفرانس العاشر عضواً في اللجنة المركزية، حيث تم ربط النضال القومي بالنضال الطبقي. واستمر قيادياً حتى بعد المؤتمرين الثالث 1973 والرابع 1975.
اعتقل عام 1976 وعذب بشكل وحشي في أقبية الأجهزة الأمنية في قامشلي لعدة أشهر، وتابع العمل في الصفوف الخلفية للحركة الكردية، وذلك نتيجة الخلافات التي كان يستنكرها حيث كان قريباً من هموم وآلام شعبه. وشارك في العديد من المظاهرات والتجمعات التي دعا إليها حزبنا حتى تم اختياره مؤخراً في اللجنة الاستشارية المركزية للحزب. وقد قدمت التعازي في قريته «تقل بقل».
للفقيد الرحمة ولأهله وشعبه ورفاق دربه طول البقاء.
رحيل الشخصية الوطنية الدكتور مصطفى شيخموس جمال الدين
بتاريخ 24/10/2007 فقدت مدينة سري كانييه أحد أبنائها البررة، وهو الشخصية الوطنية المحبوبة الدكتور مصطفى جمال الدين أثناء معالجته أحد المرضى. 
كان المرحوم محباً لشعبه ولوطنه، قريباً من قضيته العادلة، مهتماً ومتابعاً. امتاز بحبه للخير، وتواضعه. كان لا يعرف الحقد والضغينة، بسيطاً كماء بلدته ومسقط رأسه رأس العين حيث ولد عام 1962. خريج أوربا –اختصاص داخلية قلبية-.للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.
النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب








تنويه


في العدد السابق من نشرتنا المركزية، نشر مقال تحت عنوان «الديمقراطية الحزبية». نلفت انتباه السادة قراء نشرتنا الأعزاء بأن هذا المقال في سياق التعبير عن الرأي الشخصي. وقد سقط اسم الكاتب كوران سهواً. لذا اقتضى التنويه.
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